دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 91
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في الاشكال الثاني على ما أفاده صاحب الفصول مع أخيه وأستاذهما من كون نتيجة مقدمات الانسداد يترتب عليها أنّ الظن بالطريق حجة لا كما يقول القدماء أنّ الظن بالواقع حجة ، قلنا إنّ الدليل الذي دلل به على مطلوبهم من كون الظن بالطرق المنصوبة من قبل الشارع هو الأقرب للوصول إلى الواقع ، هذه مقدمة ثانية من دليلهم ، هذا الدليل الذي استدل به هؤلاء الثلاثة يرد عليه أنّ الأقربية لا تستفاد منه بل أنّ الظن تارة يكون بالواقع وأخرى بالطريق وثالثة بالطريق والواقع وإذا لم نقل إنّ الظن بالواقع مع الظن بالطريق والواقع هما الأقرب إلى الواقع فعلى الأقل هما مسويان للظن بالطريق إلى الواقع فلذا لا معنى للقول بانحصار حجية الظن في الطريق إلى الواقع ثم بعْد ذلك قلنا لعل هؤلاء الأعلام الثلاثة كانوا يرون إحدى نظريتين إما انصراف الأدلة الدالة على حجية الظن إلى النتيجة التالية وهي كون الواقع سوف ينصرف إلى مفاد الأدلة ، لاحظنا ؛ يعني أنه بعبارة ثانية لا واقع إلاّ ما دللت عليه الطرق وأفادته ماذا ؟ الحجج التمة عندنا بناءًا على تمامية مقدمات دليل الانسداد أو يقال إنّ الواقع قُيد بكونه مؤدى الطريق يعني أنّ الامتثال للتكليف أو أنّ التكليف لا يصل إلى مقام الفعلية أو المنجزية إلاّ إذا قام عليه طريق أما إذا ظننا به دون ان يقوم عليه أي طريق فلا حجية له باعتبار أنّ هذا الواقع بعدُ لما يصل إلى مقام الفعلية أو مقام المنجزية فلعل هؤلاء الأعلام الثلاثة كانوا يرون انصراف الواقع إلى مؤدى الطرق أو أنّ الواقع مقيد بقيام طريق عليه يعني أنه لا يتنجز أو لا يصل إلى مقام الفعلية إلاّ بقيام طريق عليه ، قال الأخوند - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يمكن أن يدعى ذلك مع العلم يعني مع العلم بالواقع لا يتنجز إلاّ مع قيام طريق ولو مثلاً من قبيل الروايات أنه لا يتعبد إلاّ بما كان عليه ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الآن جايين نبقي نشوف يمكن وإلاّ ما يمكن ، كلامنا في هذه النقطة ، قال الأخوند إما القول بحمل كلام الأعلام الثلاثة على انصراف الواقع إلى مؤديات الطرق والحجج والإمارات فهو أيضصا شنهوا ؟ فيلزم منه المحال ، التصويب المحال وإما القول بأنّ الأعلام الثلاثة يرون أنّ الواقع مقيد بقيام الطرق والحجج عليه فهو وإنْ كان لا يلزم منه التصويب المحال إلاّ أنه يلزم منه شنهوا ؟ التصويب المجمع على بطلانه ، أما كيف يلزم بناءًا على كون كلامهم يشير إلى النظرية الأولى التصويب يلزم التصويب المحال أو يشير إلى النظرية الثانية فيلزم التصويب المجمع على بطلانه ، بيان ذلك : إذا قلنا أنه لا واقع لدينا لأنّ الواقع هو ما قامت عليه الإمارة او تم عليه طريق فمعنى ذلك معناه أنّ الحكم لجميع مراتبه الأربع من الإنشاء والبعث والفعلية والمنجزية كل هذه المراتب الأربعة للحكم لا واقعية لها إلاّ بقيام الإمارة على الحكم ، حكم ماله واقعية إلاّ قامت الإمارة والطريق عليه ، معنى ذلك شنهوا ؟ يعني إنْ قامت الإمارة للمجتهد أو للعالم أو للمكلف فسوف ينصرف الواقع إلى ما قامت عليه الإمارة يعنيشنهوا ؟ يعني ما في واقع عندنا وهذا هو التصويب أما لماذا يكون محال ؟ لما تقدم عندنا من استحالة أن يكون العلم بالحكم مأخوذ في الحكم لأننا فرضنا أنّ الحكم متقدم على العلم به والعلم متأخر فلو كان العلم بالحكم - الذي هو الطريق - هو الذي يولد الحكم لكان في رتبة الحكم وهذا مستحيل لأنه يلزم أن يكون المتأخر في الرتبة وهو العلم متقدمًا رتبة وهو متأخر في الرتبة وهذا نفس إشكال الدور الذي هو تقدم الشيء على نفسه الذي مر علينا ومر عليكم أنّ هذا الاشكال له بعض الأجوبة ولكنها غير قادرة على دفع روح الدور ، روح الدور موجودة فهي وإنْ دفعت غائلة الدور من الناحية الصورية ولكنّ روح الدور من الناحية الواقعية موجودة ، نجيب الآن واحد : قيل إنّ العلم بالحكم هو علم بماهية الحكم والحكم له وجود خارجي يختلف عن العلم بالماهية ، الماهية إنما هي الوجود شنهوا ؟ التصوري فلا يلزم أن يكون العلم بالحكم متقدمًا على نفس الحكم لأنّ الحكم هو الوجود الخارجي وما نعلم به هو الوجود الماهوي ولذلك ما يكون الموقوف عليه هو الموقوع عليه على حد تعبير الأخوند بمعنى ما يلزم أن يكون الحكم كوجود خارجي متوقفًا على العلم بالحكم لأنّ المتوقف على العلم بالوجود الماهوي وليس على العلم بنفسه حتى نقول ماذا ؟ يكون العلم متأخرًا وقد أُخذ في المتقدم فلزم تقدم الشيء على نفسه أو تأخر الشيء عن نفسه لأنّ أيضًا نقدر نأخذ من زاويتين ، نقدر نأخذ الحكم الذي هو متقدم نقول تأخر صار في رتبة العلم أو نأخذ العلم ونقول تقدم صار في رتبة الحكم ، ومن أين ما جئنا أيضًا ماذا ؟ الطريق لنا مثل ما يقولون مفتوح ، واضح الفكرة لكنّ هذه الإجابة ليست بسديدة إذْ من الواضح عندنا والجلي لدينا أنّ الأحكام الشرعية هي أمور اعتبارية بمعنى أنّ الشارع المقدس تصور لها حقائق فأمر بها هكذا يقال ، طبعًا ؛ هذا في إشكال ودفع لكن بالنتيجة شنهوا ؟ نحن نقبل أنّ النبي ص يتصور الحكم ويأمر به ، في حق الله تبارك وتعالى هذا الاشكال والدفع شنهوا ؟ مبني على علم الله بالحوادث ونحن لا نشك فيه وعندنا برهان لمي عليه سيأتيكم في بحوث الفلسفة في النهاية بالتفصيل في كيفية علم الباري بالحوادث فإذن الاشكال والدفع ليس بسديد أما الجواب الثاني أو الاختيار الثاني الذي قلنا قد يقال إنّ الأعلام الثلاثة التستري مع تلميذيه كانوا يرون أنّ الواقع مقيد بقيام طريق عليه بكونه مؤدى إمارة قال الأخوند رحمه الله وهذ وإنْ كان لا يلزم منه التصويب المحال إلاّ أنه يلزم منه التصويب المجمع على بطلانه يعني شنهوا يقول ؟ يقول قد يقال أنّ العلم بالحكم في مرتبة الإنشاء مثلاً أُخذ كقيد في مرتبة الفعلية وهذا لا بأس به مش محال ، العلم بالحكم في مرتبة الإنشاء أُخذ كقيد للحكم في مرتبة الفعلية أو في مرتبة المنجزية هذا مش محال لكن اش يلزم منه ؟ اتصويب المجمع على بطلانه لأنّ الشريعة المقدسة دالة بدلالات واضحة ومبينة ببينات ناصعة ، إذا كانت الشريعة المقدسة مبينة ببينات واضحة وناصعة يعني أنّ هذه الدلائل والأحكام تقول لنا باشتراك الأحكام بين العالم بها والجاهل بها ، يا أخوند اش قصدك تقول ؟ يقول : قصدي أوضح لكم أننا و أخذنا العلم بالحكم في مرتبة الإنشاء أو في مرتبة البعث كقيد للحكم في مرتبة الفعلية او المنجزية  ،صحيح مش محال لكن معناه ماذا ؟ اختصاص الأحكام بالعالمين بها أحد يقول من الفقهاء هالشكل ؟ والجاهل مش منجز الحكم بحقه مش فعلي ، أحد يقول هالكلام ؟ يقول إجماع من لدن أساطين الفقه وأساتذة الفقه والأصول كلهم يقولون بضرس قاطع أنه هناك اشتراك بين العالمين بها والجاهلين بها ، طيب ؛ فإذا كان الأمر كذلك يعنيكما يقول الأخوند ما نقدر نصرف كلام الأعلام الثلاثة لا إلى النحو الأول يعني ان يكون الواقع منصرف إلى ما يقوم عليه الطريق لأنّ يلزم منه التصويب المحال ، هَم تصويب هَم في استحالة ولا نقدر أن نقول إنّ الأحكام لا تكون فعلية إلاّ إذا قيدت بالعلم بها وفرقنا بين العلم بالحكم في مرتبة الإنشاء مع شنهوا ؟ مع فعلية الحكم في مرتبة المنجزية يقول هذا وإنْ كان شنهوا ؟ وإن كان لا يلزم منه التصويب المحال لكن باطل لأنّ العلماء قد اتفقوا بأجمعهم يعني لايشذ منهم واحد على قاعدة الاشتراك في الأحكام بين العالمين بها والجاهلين بها ، شفت اشلون شالدقة العقلية المتناهية عند الأخوند ، اولاً وجه كلامهم بتوجيه تالي قال هذا التوجيه باطل وتالي جاب لهم توجيه ثاني وقال وهذا التوجيه بعَد باطل ، وهذا العالم الذي نجيب كلامك وبعَد ماذا ؟ ويقوي كلامك ، يقول لعل ماذا ؟ أنت تريد كذا بس ترد كذاك فكلامك ليس بسديد وإنْ كنت تريد كذاك فهو ماذا ؟ باطل ، هذا العلم يدلل على شنهوا ؟ قوة الالتفات وتكثر الاحتمالات مثل الأخوند الآن ، طيب ؛ يقول وأعطيك الأخوند شف شيقول ؟ يقول أنا أريد أعطيكم برهان بأنهم ثلاثتهم الاستاذ مع تلميذيه لا يستطيعون أن يقولوا بأنه لا واقع إلاّ ما قام عليه الطريق ولا يستطيعون أن يقولوا بأنّ فعلية الحكم الواقعي مقيدة بقيام طريق عليها الفعلية ، ما يقدرون لأنّ مر عندنا في بحث القطع اش مر عندنا ؟ على أنّ القطع كاشف تام الكاشفية عن شنهوا ؟ دون ان نقول بأنّ الحكم قد أُخذ القطع فيه كقيد في فعليته أو أن نقول أنه أصلاً ما عندنا حكم إلاّ ما قطعنا به ، قلنا هالكلام وإلاّ ما قلنا به ؟ ما قلناه أبدًا لأنّ هذا الكلام لو قلناه لقيل لنا إما تصويب محال أو تصويب مجمع على بطلانه ولذلك يقول الجميع متفق على أنّ القطع الطريقي الكاشف المرآتي ينجز الواقع دون ان كون هذا القطع لا قيد في تنجيز الواقع ولا أنّ الواقع يدور مداره يعني متى ما قام للمكلف الواقع صار على طبقه يقول ما قلنا هالكلام فلو كان هؤلاء الأعلام يقولون بذلك لكان يجب عليهم أيضًا بذلك القطع الطريقي الذي سميناه كاشف تام عن المؤدى بينما لم يقول احد منهم بذلك ، بعَد شتريد تقولهم ؟ بعَد أنا ما خلصت وإياهم ، طيب ؛ أنت اش لك شغل خلاص أبطكلتم نظريتهم ؟ يقول لي شغل راح تعرفون من خلال قدراتي العلمية إني أنا عالم كبير كل واحد يجيب نظرية راح أفند نظريته حتى ماذا ؟ يتبين لكم إنّ ما يمكن الواحد يصير عالم بالسهولة ، يالله شتريد بعَد تقولهم ؟ يقول كما أنّ القول بأنّ الواقع مقيد بقيام طريق عليه يعني أنه لا فعلية للواقع ولا منجزية لهذا الواقع إلاّ بعد ان يقوم الطريق عليه هذا لا يكاد الالتزام به من قبلهم يفيد في النظرية التي تبناها هالأعلام الثلاثة ، اشلون ما يفيد ؟ يقول شوف بانهم ماذا يريدون ؟ يريدون أن يقول إنّ الظن بالطريق حجة والظن بالطريق حجة والظن بالواقع وحده دون الظن بالطريق هذا ليس بحجة هذا يفيد كلامهم يفيد ؟ لو قلنا يعني لأنهم يرون أنّ الواقع مقيد بقيام الطريق عليه هذا الكلام يفيد ؟ يقول ما يفيد ليش ؟ يقول شوف أنت الآن انت راجع وجدانك دائمًا هذا عندك نجيب مثال حتى تشوف إذا أنت ما ترى حجية خبر الواحد وبعَد ؟ ولا ترى حجية الإجماع ، هَم الإجماع مش حجة وهَم خبر الواحد مش حجة ، ترى انسداد باب العلمي بالنسبة لخبر الواحد والإجماع ولكن جيت اول الشهر ، اليوم اول الشهر وإلاّ غدًا ؟ غدًا الظاهر غدًا ، الليلة راح تشوف الهلال ، طالعت الهلال قلت يجب عليّ عندي ظن بوجوب قراءة الدعاء الموجود في الصحيفة السجادية عند رؤية الهلال ، طيب ؛ أنت الآن باب شنهوا ؟ العلمي منسد عندك ، من أين حصل لك هذا الظن ؟ تقول عندي ظن ، تقول مجرد يحصل عندك ظن بالواقع انتبه يا صاحب الفصول انتبه شوف شيقول لك الأخوند مجرد يحصل عندك ظن بالواقع ، هذا الواقع نبت إليك مني ؟ من طريق غاية الأمر إنك تجهل هالطريق ، الآن أنت مش متوجه إلى هذا الطلايق بس الواقع جايك اعتباط ، معاي ؛ أصلاً أنت ما راح تظن بالواقع في الغالب إلاّ إذا كان هذا الواقع جاء إليك عبر طريق غاية الأمر إنك مش ملتفت إلى هذا الطريق وهذا لا يضير ولا يضر بواقعية ومنجزية هذا الواقع يعني انت ما يشترط أن تلتفت إلى أنّ هذا الطريق حتمًا هو شنهوا ؟ الإجماع أو خبر الواحد فلعل هي السيرة المتشرعية بس أنت الآن مش متوجه إليها ، أنت تشوف المتشرعة من آدم إلى النبي ص ، كل واحد ملتزم بشنهوا ؟ أول ما يهل الهلال الله أكبر وتصلي ، ذا هلا موجود لعل نقول نحن ، معاي ؛ فأنت مش ملتفت إلى الدليل بس الدليل لا ينفك عن ظنك بالواقع يعين أنت بمجرد أن تظن بالواقع راح يلازم ظنك بالواقع ظن ماذا ؟ ظن آخر وهو الظن بوجود طريق يدلل على حكم هالواقع ، إي يا صاحب الفصول يعني الأخوند شيريد يقول لصاحب الفصول مع أخيه وأستاذهما ؟ يقول : أنا أعكس لكم أنتم تقولون الظن بالطريق حجة لأنّ لطريق لعله قيد في منجزية الواقع ، نقول خُو ما يخالف أنت مجرد أن تظن بالواقع راح يلازم ظنك بالواقع ظنًّا بالطريق ما افترقنا فليش ما قلت في حجية الظن بالواقع لأنّ في الغالب لا ينفك الظن بالواقع عن الظن بالطريق ، يقول هذا لبحث اش نبحث فيه أنت الآن يا أخوند ؟ يقول أبحث من ناحية الثبوت يعني من ناحية الأدلة أشوف هالأدلة في مقام الثبوت هل تكون تامة او يلزم منها المحال ورأيت أنا عندما بحثت رأيت أنّ هذه الأدلة غير تامة لأنّ تارة يلزم منها محال وأخرى يلزم منها تصويب مجمع على بطلانه هذا في نقام الثبوت ، خلنا نجي نشوف مقام الإثبات ، نحن اش مر عندنا الأدلة الدالة على حجية الطرق ؟ مثل خبر الواحد اش عندنا من أدلة عليه ؟ آيات قرآنية وبعَد ؟ وروايات وبعَد ؟ وإجماعات ، وبعَد ؟ وسيرة ، معاي ؛ يقول أشوية جب لي بعض الأدلة ؟ يقول خذ هذا دليل : لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنَّا ثقلتنا ، هذا دليل وآية النبأ مثلاً ( إنْ جاءكم فاسق بنبأ فتبنوا )) يقول إذا راجعنا هذه الأدلة راح نشوف فيها كلما فتشنا فيها وبحوشنا بعَد في جوانبها منه ومنه ما راح نشوف فيها أنّ هذه الأدلة تدلل على انها كقيود في منجزية الواقع ، تدلل هذا ؟ تدلل على أنّها طرق وكواشف على الوتاقع يعني انها شنهوا ؟ منجزة للواقع ومعذرة عليه ، اكثر من ذلك ما فيه ، لاحظنا ؛ طيب ؛ إذا كان أكثر من ذلك ما في فما نقدر أن نقول بأنّ الواقع مقيد بقيام طريق عليه بأننا لو رجعنا إلى الأدلة الدالة على حجية الطرق والإمارات نشوف أنها لا تساعد ولا تنهض بكونها كقيود في منجزية او فعلية الأحكام بل نرى أنّ أدلة الطرق والإمارات مفيدة فقط فحسب على كون هذه الطرق والإمارات كواشف فقط وفقط ، لاحظنا ؛ يقول وبعَد شتريد تجيب ضدهم ؟ ترى أنا مو بس اجيب كلام باعتبار أنّ هؤلاء يعني خصمائي ، بل أنا موضوعي وفي غاية الموضوعية بس أشوف دليلهم لا يفيد في مطلوبهم بالكلية بالمرة ، اشلون ؟ يقول أعطيك بعَد تذييل في بطلان ما ذهبوا إليه لأنهم هُم اش قالوا ؟ خلنا نرجع اشوية  نجيب الكلام الذي قالوه ، قالوا : هكذا نحن نعلم بوجود تكاليف ونعلم بأنّ الشارع قد نصب طرقًا بالإيصال إلى تلك التكاليف ونرى أنّ الظن بالطرق هو المتعين باعتباره الأقرب بالإيصال إلى تلك التكاليف هالشكل ، نحن اش قلنا ؟ قلنا لهم بناءًا على طريقكم يلزم شنهوا ؟ الاحتياط ، اش قالوا لنا ؟ قالوا : لا ، نحن نرى أنّ الاحتياط نافٍ للزوم العسر والحرج أو الاخلال بالنظام ، ما قالوا لنا كذا ، قلنا لهم يا به الاحتياط باطل الذي في الدائرة الكبيرة وذا دائرة صغيرة ، قال وا ما علينا منكم ، الاحتياط باطل ، نقول لهم تعالوا الآن نبقي نسلم وإياكم نتواضع لكم نتنزل اشوية ، تقولون الاحتياط باطل ، هُو ليش الاحتياط باطل ؟ تقولون إما للزوم العسر والحرج يعني يجوز لنا ارتكاب بعض الأطراف أو الاخلال بالنظام ومعناه شنهوا ؟ يعني أيضًا يجوز لنا ارتكاب بعض الأطراف هالشكل بعَد ، إذا كان الاحتياط باطل معناه شنهوا ؟ يعني أنّ العلم الإجمالي الذي في دائرة التكاليف الشرعية الدالة عليها الطرق والإمارات ما راح يتنجز ، ليش ؟ لأنّ بعض أطرافه يجوز لنا أن نرتكبها ونحن قلنا إذا ارتكبنا بعض أطراف العلم الإجمالي يبقى العلم الإجمالي على المنجزية وإلاّ ينحل ؟ قلنا ينحل ، بأيش ينحل ؟ بأنّ العلم الإجمالي من شروط منجزيته أن يكون منجزًا لكل تكاليفه على كل تقدير فلو خرجت بعض اطراف العلم الإجماي على المنجزية معناه أنّ هذا العلم الإجمالي الذي في دائرة الطرق والإمارات راح ينحل ، يقول إذا انحل العلم الإجمالي في دائرة الطرق والإمارت بعَد ما تقول تلزموننا أنتم يا تستري ويا صاحب الهداية ويا صاحب الفصول ما راح تلمزون بحسب دليلكم بل منجزية للعلم الإجمالي في دائرة الطرق والإمارات ، ليش ؟ لأنّ هذا العلم خلاص انحل ، طيب ؛ اشلون نمتثل التكاليف ؟ راح نرجع إلى نفس ذلك العلم الإجمالي الأول نقول عندنا علم الإجمالي بوجود تكاليف ولابد من امتثال هذه التكاليف وامتثال هذه التكاليف باعتبار انسداد باب العلم والعلمي وعدم ماذا ؟ وجوب الاحتياط بل عدم جوازه راح نتنزل إلى مرتبة الامتثال الظني في الدائرة الواسعة والامتثال الظني في الدائرة الواسعة لا يختص بماذا ؟ بالظن بالطرق والإمارات يعني راح ترجعون إلى رأينا ، ليش ؟ لأنّ العلم الإجمالي الموجود في دائرة الطرق والإمارات كما أسلفنا الآن كما وضحنا انحل ما صار شنهوا ؟ ما أصبح منجز لأطرافه على كل تقدير لأننا نعلم أنّ بعض أطرافه قد خرج عن دائرة شنهوا ؟ التكليف باعتبار ماذا ؟ إما كونه يوجب العسر والحرج أو الاخلال بالنظام ، معاي ؛ وعليه على هذا ما راح تقول أنت يا تستري ولا أنت يا صاحب الفصول مع أخيك ما راح تقولون أنّ تمامية مقدمات الانسداد تجعل الظن بالطرق حجة ليش ؟ لأنّ الظن بالطرق حجة بناءًا على ماذا ؟ انحصار التكليبف ومنجزية التكليف بموجب العلم الإجمالي التالي للمنجزية في دائرة الطرق والإمارات وقد روينا يعني شفنا أنّ هذا العلم افجمالي لا ينجز في دائرة الطرق والإمارات يعني ينحل وإذا انحل راح نرجع إلى العلم الإجمالي الأوسع دائرة وراح نقول كل ظن حجة ، طيب ؛ إذا انحل هذا العلم الإجمالي ما راح يدلل عندنا على وجود ماذا ؟ تكليف المفروض ، قال : لا ، أنا قلت فيما تقدم في مناقشتي لمقدمات الانسداد قلت راح اكتشف دليل شرعي لمي يدلل على وجوب امتثال التكاليف الشرعية اش سميناه ؟ اهتمام الشارع المقدس بتكاليفه وحينئذ شنهوا ؟ يجب علينا أن نمتثل التكاليف من ناحية هالاهتمام ، طيب ؛ فيقول بعَد أيضًا الحقيقة 
---- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ----

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







